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 : ملخص
نتج عن توظیف تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الإلكترونیة ظهور أشكال جدیدة للوساطة  
متناهیة ودون أدنى تدخل  اتخذتها أنظمة إلكترونیة ذكیة تسمح بإتمام العملیات التجاریة بسرعة ودقة لا ،التجاریة

تكییف تدخلها في العلاقات التجاریة من  مسألةفتح الجدل الفقهي واسعا حول بشري مباشر في إدارتها، وهو ما 
 الناحیة القانونیة، وصل حد المطالبة باعتبارها شخصا قانونیا جدیدا یضاف إلى الأشخاص الطبیعیة والمعنویة.

دف الوقوف على مفهوم هذا الكیان، والكشف عن مختلف جوانبه على ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة به
كل ذلك من أجل تكوین صورة واضحة عنه قد تسهل  باعتباره مفهوما حدیثا من الناحیتین التقنیة والقانونیة،

ء تنظیمه قانونا بما یضفي الثقة في التعامل من خلاله، وقد تم التوصل إلى نتیجة رئیسیة مفادها أن تقنیات الذكا
، غیر أن القانون وإن كان قد نظم أحكام التعاقد من تقنیا جدیدا في العالم الافتراضيالاصطناعي قد خلقت كائنا 

  خلاله إلا أنه لم یعترف به كشخص قانوني ثالث بعد.
 الشخصیة القانونیة. .تعاقدال الذكاء الاصطناعي. التجارة الإلكترونیة. :مفتاحیة كلمات

Abstract:  
 The use of the artificial intelligence Techniques in E-commerce leads to the 

emergence of new forms of the commercial mediation taken by the smart electronic 
systems, allow to complete the business peocesses in self and independent contained which 
opened a wide jurisprudential debate how to adapt its intervention in trade relations legally, 
reached the claim to be cosidered as a new legal person added to natural and moral persons . 

In this light, the present study aiming to identify this entity concept and to detect its 
various aspects as a new one in technical and legal terms, all for creating a clear picture 
about it, may facilitate its regulation legally, which confers more trust in dealing through 
it. A major result has been reached stating that the artificial intelligence Techniques bring a 
new legal creator in the vertual world. The law, although has regulated the contractual 
provisions through it, but it didn't recognize it as a third legal person yet. 
Keywords: Artificial intelligence. E-commerce. Contracting. legal personality. 
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     ةمقدم

في  السلع والخدماتساس تبادل أعلى  قائمة العلاقات التجاریة التقلیدیة منذ فجر النشاط التجاري ظلت
یقوم  على أن، محسوسبشكل مادي للمشتري بتسلیم المبیع  أساساالبائع  فیهایلتزم  ،بیئة مادیة وملموسة

التجاریة أو وسائل الوفاء البنكیة  وسائل دفع مختلفة كالأوراقو باستخدام أ ،نقداا مإالثمن المشتري بالوفاء ب
التطور الذي عرفته البشریة في مجال تكنولوجیا المعلومات بعد جذریا  تاختلفقد  إلا أن هاته النمطیة ،التقلیدیة

تختلف في بیئتها وطبیعتها ة للتجارة ظهور وسائل حدیثوالاتصال أواخر القرن الماضي، والذي كان من روافده 
تم توظیفها من أجل إبرام العقود التجاریة ومختلف التصرفات القانونیة بصفة عامة، بل  ،عن الوسائل التقلیدیة

  وحتى في تنفیذها.

التي تتمیز بسعة نطاقها ولا محدودیة مجالها المكاني أو  الوسائل شبكة الانترنت رأس تلك یأتي على
ناهیك عن میزات عدیدة أخرى سمحت بتلاحق وتتالي المعاملات المبرمة بواسطتها بشكل متسارع  ،الزماني

 ،جعل من مسألة متابعة هذا التلاحق والاستجابة له أمرا متعذرا على الشخص الطبیعي بمحدودیة قدراته البشریة
عتها مع التطور الحاصل، فكان ابتداع وأمام هذا التعذر كان لزاما إیجاد وسیلة تتماشى بإمكاناتها وممیزاتها وطبی

وبین القدرة على متابعته  ،"متعاقد الذكاء الاصطناعي" كآلیة لتحقیق التناسب بین سرعة وسعة نطاق التعامل
حیث أصبح هذا الوسیط یلعب دور المساعد للشخص فیما یقوم به من أعمال وتصرفات، خاصة منها ذات 

جارة الإلكترونیة، هذه الأخیرة كانت مجالا خصبا ساهم في تسلیط الضوء الطابع التجاري في إطار ما عرف بالت
على دور هذا الوسیط في إبرام وحتى في تنفیذ تعاقداتها، وكذا في إبراز تفوقه على الوسائط الإلكترونیة الأخرى 

 وقدرته على تغطیة محدودیة القدرات البشریة في التعامل مع تسارعها.

یكون التعبیر عن الإرادة صادرا عن  عقود التجارة الإلكترونیة یقتضي أن إبرامالأصل في وحیث أن 
أو عن طریق التراسل، إلا أن هذا  والقابل عن إرادته بنفسه مباشرة بحیث یعبر كل من الموجب نالمتعاقدی

نائبا یحل وكیلا عنه یحمل إرادته أو أو كلیهما طرفي التعاقد أحد الأصل یجري علیه عدة استثناءات، كأن یقیم 
في التعاقد مع ما حملته من ظروف مثیرة  -أصیل، نائب، وكیل–المراكز القانونیة هاته مختلف ، فبإرادته مكانه

أصبحت في ظل تعقیدات وغموض البیئة الإلكترونیة أكثر إثارة للتساؤلات والجدل  ،للخلافات في البیئة التقلیدیة
بسبب الوضع الجدید أو المركز وذلك ، هانتهیا بعد من الفصل فیعلى المستویین الفقهي والقانوني اللذین لم ی
مركز متعاقد وهو مركز الآلة أو  ألا ،إبرام العقود تلك الوسائط فيالقانوني الجدید الذي ظهر نتیجة استخدام 

 تعاملاته.في نوب عن الشخص یأصبح  ذيال الذكاء الاصطناعي

من أحدث المواضیع في مجال القانون، والذي برز  استهدافها لواحدفي  تكمن أهمیة هذه الدراسةو 
كصدى لتأثیر الثورة المعلوماتیة على المجال القانوني بصفة عامة والتعاقدي بصفة خاصة، فهاته الدراسة 

عبر شبكة  عملیة إبرام العقودفي متعاقد الذكاء الاصطناعي لعبه یالدور الذي  جاءت لتسلط الضوء على
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، وهو الدور الذي سیتحدد من خلاله المركز القانوني له في مختلف الحدیثة الاتصالالإنترنت ومختلف وسائل 
وعلى نحو سیبرز مدى إمكانیة إضفاء الشخصیة القانونیة علیه من عدمها،  ،المعاملات القانونیة الإلكترونیة

هاته الدراسة من أجل الذي أُعدت  الهدف الرئیسيومن ثم مدى إمكانیة اعتباره كائنا قانونیا جدیدا بما یحقق 
 الإجابة عنه.

أضحى من أهم الموضوعات وأكثرها عن طریق هاته الوسائط لتعاقد الإلكتروني افلا شك أن موضوع  
وذلك بالنظر لكثرة العقود المبرمة باستخدامها، وبالنظر أیضا إلى ما  جدلاً في الأوساط الاقتصادیة والقانونیة،

رات في إطار ما یعرف بالعقود الذكیة كإحدى تطبیقات تكنولوجیا "البلوك هو متوقع لها في المستقبل من تطو 
 التي تمثل الجیل الثاني للإنترنت.   1"نتشی

لجوء الأشخاص إلى وسائط ما خلفه  فكان مُنطلقهاأما عن الإشكالیة التي تمحورت حولها الدراسة 
بالنظر إلى ما أظهرته  ،القانوني هاحول مركز  تساؤلاتمن إشكالات و  معاملاتهم وتعاقداتهم لإتمام ذكیة مؤتمتة

دقة، كما أنها أظهرت قدرة لافتة على التشغیل والتعامل بصفة سرعة و  قدرات فائقة تخطت القدرات البشریةمن 
بشري مباشر من قبلهم، الأمر الذي جعلها ترتقي بدورها من مجرد  إشراف أو تدخلأي دون و  مستقلة لوحدها

سائل للتعاقد، لا سیما وأنه حسب العدید من الخبراء فإن خصائص هاته الوسائط قد بلغت اعتبارها أدوات أو و 
درجة من التطور قد تجعلنا أما حتمیة مواجهة إمكانیة تعبیرها عن مشاعر أو إظهارها لبعض سمات الشخصیة 

كشخص قانوني جدید هل أصبح الاعتراف بمتعاقد الذكاء الاصطناعي تبرز الإشكالیة التالیة الحقیقیة، وهنا 
 ؟.مسألة حتمیة یتعین على المشرع التصدي لها

نظراً و  في الدراسة یمكن القول أنه وفي سبیل الإجابة عن هاته الإشكالیة بالمنهج المتبعأخیرا فیما یتعلق 
ة لحداثة موضوع البحث وعدم وجود تنظیم وتغطیة قانونیة كافیة له في التشریع الجزائري، وبهدف تحقیق الغای

بعینه، وإنما اللجوء إلى المزج بین عدة  إتباع منهجكان من الضروري عدم الاقتصار على  ه،المرجوة من اختیار 
 الأحكام القانونیةبعض إلى  -الضروري قدربال – العودةمناهج یتقدمها المنهج المقارن، بحیث كان لابد من 

التشریعات المختلفة سواء على المستوى العربي أو یا ثنافي  والمتضمنةالإلكترونیة  في تنظیم المعاملات السباقة
ین الوصفي بهدف التعریف بمتعاقد وإلى جانب المنهج المقارن اقتضت طبیعة الدراسة إتباع المنهج ،الدولي

التحلیلي من خلال تناول النصوص القانونیة ذات العلاقة بالموضوع الذكاء الاصطناعي وتحدید أهم خصائه، و 
 .مواطن النقص فیهایلها وإظهار الإشكالیات التي تثیرها، و والسعي إلى تحل

ضمون الدراسة، من خلال اعتماد في ترتیب أجزاء مفي ضوء ذلك تم الاعتماد على التقسیم الثنائي 
باعتباره مفهوما تقنیا  لضبط مفهوم متعاقد الذكاء الاصطناعيمحورین رئیسیین لها، تم تخصیص الأول منهما 

 ، وفق ما یلي:مدى إمكانیة إضفاء الشخصیة القانونیة علیهأما الثاني فخصص لدارسة  وقانونیا جدیدا،
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  ضبط مفهوم متعاقد الذكاء الاصطناعي أولا:

عقود  لإبرامكآلیة مستحدثة  2استخدام مصطلح متعاقد الذكاء الاصطناعيفي العقود الثلاثة الأخیرة شاع 
الوسیط وبالمسائل القانونیة بهذا  بالغاتولي اهتماما  بها متعلقةال التجارة الإلكترونیة، وهو ما جعل التشریعات

المشرع الجزائري الذي لم یوله اهتماما یذكر، حیث  نقیضوذلك على  في المجال القانوني، التي أثارها استخدامه
ثغرة كبیرة  وجود كشف عنخالیا من الإشارة إلیه، وهو ما یرغم تأخر صدوره  3قانون التجارة الإلكترونیة جاء 

، إذ لا یعقل أن یهمل المشرع تنظیم هكذا مسألة بأحكام خاصة في هذا القانون تستوجب استعجال تداركها
واكتفائه في شأنها بما هو وارد في القواعد العامة في ظل قصور هاته الأخیرة عن استیعاب جمیع الإشكالات 

 ونیة في العملیات التعاقدیة.   التي خلقها توظیف هذا الوسیط وغیره من الوسائط الإلكتر 

قدمة في وللإحاطة بكنه متعاقد الذكاء الاصطناعي سیتم في نقطة أولى التطرق إلى مختلف التعریفات الم
ومن ثم استقاء السمات التي یختص بها هذا الوسیط والتي أهلته لإحداث كل هذا الجدل  ،سبیل تدلیل مفهومه

 .تحدید نطاق عمله في نقطة ثانیة على المستویین الفقهي والقانوني، ثم

 متعاقد الذكاء الاصطناعي تعریف  .1

على الرغم من انتشار استعمال متعاقد الذكاء الاصطناعي في التعاقدات التجاریة في عصر الانترنت إلا 
 أنه لم یحصل توافق حول تعریفه لا على الصعید الفقهي ولا القانوني، بل توجد له عدة تعریفات على مستواهما

 نحاول الإحاطة بها من خلال النقطتین الآتیتین:

متعاقد  في التسمیة التي تطلقها على : اختلفت التشریعات الناظمة للتجارة الإلكترونیةمن الناحیة القانونیة . أ
متعددة، حاولنا من خلال هاته النقطة أن ننتقي منها تلك التي تسمیات  حین استخدمت الذكاء الاصطناعي

 تعریف له.أردفت التسمیة ب

قانون المعاملات كل من التي یستخدمها  الوسیط الإلكترونيتسمیة  نجد ن بین تلك التسمیاتم
 والذي عرفه من خلال نص المادة الثانیة منه على  20154لسنة  15لكترونیة الأردني رقم الإ

الاستجابة لإجراء  أو ،"برنامج الحاسوب أو أیة وسیلة إلكترونیة أخرى تستعمل من أجل تنفیذ إجراءأنه: 
 وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه، "بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي

والذي  5لكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلوماتالقانون المصري المتعلق بتنظیم التوقیع الإ
 لكتروني"" أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقیع الإ /د بأنه: 1من خلال نص المادةعرف الوسیط الإلكتروني 

وبعده  ،6نیةكترو لمارة دبي للمعاملات والتجارة الإإقانون في المقابل وظف المشرع الإماراتي من خلال 
حین عرفه من خلال  الوسیط الإلكتروني المؤتمتمصطلحا آخر تحت تسمیة  7القانون الاتحادي الإماراتي

برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي یمكن أن یتصرف أو یستجیب "النص الأول على أنه:المادة الثانیة من 



 منیة نشناش ؟متعاقد الذكاء الاصطناعي: شخص قانوني جدید
 

418 
 

لتصرف بشكل مستقل كلیا أو جزئیا دون إشراف أي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیه التصرف أو 
 ، أما النص الثاني فأعطاه تعریفا یقترب إلى هذا التعریف محافظا على نفس التسمیة."الاستجابة له

من خلال  8البحریني الخطابات والمعاملات الإلكترونیةلى جانب التسمیات أعلاه أطلق كل من قانون إ
منه، وكذا القانون  19بموجب المادة  1999لكترونیة لسنة ، وقانون كندا الموحد للتجارة الإمنه 1نص المادة 

 الوكیل الإلكترونيالقسم الثاني تسمیة من  6بموجب المادة  1999الأمریكي الموحد للمعاملات الإلكترونیة لسنة 
 .9على متعاقد الذكاء الاصطناعي

كل تلك التسمیات وإن تعددت إلا أنها تتحد في المسمى، وقد تم تفضیل إطلاق مصطلح "متعاقد الذكاء 
الاصطناعي" على هذا الوسیط في هذه الدراسة كتسمیة مبتكرة تبرز أصله وطبیعته كأحد مفرزات الذكاء 

في ظل غیاب تسمیة له في القانون الجزائري  ل القانوني تحدیدا مجال التعاقد، وذلكاعي في المجاالاصطن
  كانت ستلزمنا باعتمادها دونا عن بقیة التسمیات. 

من جهة أخرى وعلى خلاف التشریعات السابقة فإن المشرع الجزائري كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه لم 
، ولا في 05-18لیه تماما في قانون التجارة الالكترونیة إلم یشر و ، بل صطناعيینظم أحكام متعاقد الذكاء الا

بدوره صراحة الذي لم یشر  10لكترونیةبشأن التجارة الإ النموذجيقانون الیونسترال متبعا في ذلك موقف  ،غیره
بدلالة  د الإلكترونیةلإبرام العقو قراره بصلاحیته كطریقة إعلى الرغم من  ،متعاقد الذكاء الاصطناعيإلى تعریف 
 منه. 13نص المادة 

متعارف علیه في المجال القانوني فإن الفقه هو من یضطلع عادة بمهمة  وفقا لما هومن الناحیة الفقهیة:  . ب
إعطاء التعریفات لما قد یستجد من مفاهیم فیكون سباقا في ذلك إلى درجة تصل أحیانا حد توجیه الرأي 

ریف، وأن المشرع لیس بمكلف بهذه المهمة كأصل، غیر أنه فیما یتعلق بمتعاقد التشریعي في المسألة محل التع
الذكاء الاصطناعي موضوع الدراسة وبالنظر لحساسیته وحداثته وأهمیة دوره في التعاملات القانونیة، نجد أن 

وأعطى تعریفا  -كما تم بیانه في النقطة السابقة-المشرع قد تدخل بنفسه سواء على المستوى الوطني أو الدولي
لهذا الوسیط، الأمر الذي وجدت فیه حجة لعدم الخوض في تفصیلات التعریفات الفقهیة، وعلى ضوء ذلك سیتم 
الاكتفاء في هذه النقطة بإعطاء صورة عامة عما اتجهت إلیه آراء الفقهاء بهذا الخصوص، طالما أن التشریعات 

 قد فصلت في تعریفه. 

عریف متعاقد الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة اتجاهات، ففي الوقت الذي ركز فیه انقسم الفقه في محاولاته لت
الأول منهم على الجانب الوظیفي له، ركز الجانب الثاني على إبراز خصائصه وممیزاته، أما الاتجاه الثالث 

عمیل والأخیر فحاول التوفیق بین رأیي الاتجاهین السابقین وذلك بالتركیز على وظائف وخصائص هذا ال
 .11وجمعهما معا في تعریف واحد
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    :ولعل من بین التعریفات الفقهیة التي وجدتها جدیرة بالذكر لمتعاقد الذكاء الاصطناعي التعریف التالي
"أنه كیان برنامجي قادر على العمل بصورة مستقلة من أجل إنجاز عدد من المهام التي تتطلب قدرا من 

 .12"الذكاء وذلك باسم مستخدمه ولصالحه

فهذا التعریف وبعد تحدیده لطبیعة هذا الوسیط ووصفه بأنه برنامج عاد لیجمع بین وظائفه محددا إیاها 
في إنجاز عدد من المهام غیر العادیة بالنسبة للوسائط الإلكترونیة الأخرى من جهة، وإبراز أهم خصائصه ألا 

حد تعبیر التعریف، مع تحدیده للجهة التي  "المهام" علىالذاتیة لإتمام  ةكفایوهي خصیصة الاستقلالیة وال
 تنصرف إلیها آثار التصرفات التي قد ینجزها هذا العمیل.

غیر أنه یعاب على هذا التعریف عدم دقته في استخدام مصطلح "مهام" على نحو أبعد التعریف نوعا ما 
ده في مجالات أخرى كالمجال عن المجال القانوني لیدخله في التعریفات العامة لهذا العمیل الذي یتصور وجو 

الطبي والهندسي وغیرها، هذا من جهة، كما أن استخدامه لمصطلح " مستخدمه" في معرض تحدیده للجهة التي 
تنصرف إلیها آثار التصرفات غیر دقیق أیضا، لأن مستخدم البرنامج قد لا یكون هو نفسه المبرمج، أو من 

یعتد به قانونا في عملیة تحدید هویة المتعاقد ومن ثم إسناد إرادة  یعتبر البرنامج تحت سیطرته الفعلیة، والذي
 التعاقد إلیه من جهة ثانیة.  

برنامج حاسوب أو تأسیسا على ما سبق تقدیمه من تعریفات لمتعاقد الذكاء الاصطناعي یمكن القول بأنه 
الك الوسیط ودونما حاجة لتدخله أیة وسیلة إلكترونیة یتم برمجتها للقیام بتصرفات معینة، یحددها منشئ أو م

تفاعله مع وسائط مؤتمتة مشابهة أو مع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین بإتمام  یقوم عبرالمباشر، 
 ،المركز القانوني للموجب أو القابل دون تدخل أو رقابة من مالكه االأعمال أو الأوامر الموجهة إلیها متخذ

 .13لعقدودون أیة مراجعة نهائیة منه لبنود ا

الفقه  وأالتشریع على ضوء هذا المفهوم، وبالاعتماد على جل التعریفات المقدمة سابقا سواء من طرف 
عن باقي الوسائط الإلكترونیة الأخرى، هاته  یز متعاقد الذكاء الاصطناعيتم سمات ص عدةلااستخیمكن 

فحسب، وهي التي  اعتباره أداة للتعاقدالسمات هي التي أهلته للارتقاء بدوره في العملیة التعاقدیة من مجرد 
سیعتمد علیها تحدید مركزه القانوني فیما یقدم علیه من تعاقدات، تلك السمات یمكن أن نجملها من خلال النقاط 

    التالیة:

مصمم سلفا من طرف شخص مختص في البرمجیات من أجل  (software)أنه من حیث طبیعته برنامج -
بعدها إلى تنزیله في جهاز إلكتروني، وعلیه فمتعاقد الذكاء الاصطناعي هو البرنامج القیام بمهمة ما، یحتاج 

 .14الذي یشغل الآلة ولیس آلة في حد ذاته

أنه برنامج یتمیز بالاستقلالیة والمبادرة، أو بصیغة أخرى میزة التحكم الذاتي، فعلى خلاف برامج الحاسب  -
ي یتم تغذیتها بها من طرف المبرمج، لتحقق نفس المحرجات في الآلي العادیة التي تخضع إلى المدخلات الت
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كل مرة بصورة نمطیة، فإن متعاقد الذكاء الاصطناعي وإن كان یخضع لنفس هذا الأمر من حیث الأصل إلا 
أنه یتمیز عنها في اكتسابه لقدرة التحكم الذاتي، ما یعطیه استقلالیة في عمله، وسیطرة على مدخلاته التي لا 

على المدخلات الأصلیة المدرجة فیه عند بدایة تشغیله، وإنما یضیف إلیها مدخلات أخرى یقوم هو  تقتصر
إذ كلما أنجز   بتكوینها وجمعها من خلال ما یجریه من تعاملات، وهو ما یجعل مخرجاته مختلفة في كل مرة

على نحو یجعله مستقلا بأتم معنى هذا المتعاقد عملا معینا تغیرت مدخلاته یتبعها تغیر ولا نمطیة في مخرجاته 
 .15الكلمة، كما یجعله ذو طبیعة استباقیة تفسر على أنها مبادرة من قبله

أنه یتمیز بالقدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي: ویقصد بها قدرة متعاقد الذكاء الاصطناعي على -
تطبیقات، وحتى مع مختلف الأشخاص التفاعل مع غیره من الوسائط الإلكترونیة، أو قواعد البیانات، أو ال

 .16القانونیة طبیعیة كانت أو معنویة، من خلال خبرات تسمح له بذلك یكونها في سبیل تحقیق مهمته بنجاح

أنه یتمیز بالعقلانیة، فهو لا یتصرف أبدا بطریقة یمكن أن تحول دون تحقیق هدفه الذي صمم من أجله، -
 .17بحیث یستند على معلومات وبیانات دقیقة

 نطاق عمل متعاقد الذكاء الاصطناعي. 2

سبقت الإشارة إلى أن متعاقد الذكاء الاصطناعي یقوم بإبرام التصرفات القانونیة عن طریق برمجته مسبقا 
للقیام بذلك، وهو ما فتح المجال للتساؤل حول مدى مشروعیة تلك التصرفات، بمعنى هل یمكن برمجة هذا 

ات القانونیة بغض النظر عن نوعها ومحلها، أم أن هناك تصرفات لا یجوز المتعاقد للقیام بجمیع التصرف
 مباشرتها بواسطته.

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التمییز بین إمكانیة مباشرة متعاقد الذكاء الاصطناعي لتلك 
 مكانیتها من الناحیة القانونیة.تصرفات من الناحیة التقنیة وبین إال

نه لا یوجد ما یمكن أن یحول دون إمكانیة قیام متعاقد الذكاء أتجدر الإشارة هنا إلى  :من الناحیة التقنیةف . أ
الاصطناعي بإبرام جمیع التصرفات القانونیة من الناحیة التقنیة، إذ یكفي لذلك برمجته على القیام بها، سواء 

ت القانونیة التي لا تقوم على ، فهو قادر على إتمام جمیع التصرفاأكانت بیعا، شراء، رهنا، إیجارا أو غیرها
 تتطلب لتنفیذها الصفة الآدمیة. لا الاعتبار الشخصي، أو

والوطنیة  نموذجیةأقرت العدید من التشریعات الناظمة للتجارة الإلكترونیة الفقد  من الناحیة القانونیة:أما  . ب
في إبرام مختلف  -على اختلافها في تسمیته-بجواز استخدام متعاقد الذكاء الاصطناعيبنصوص صریحة 

وهو ما یفتح المجال للقول بإمكانیة استخدام هذا مؤكدة على صحة التعاقد المبرم بواسطته،  القانونیةالمعاملات 
المتعاقد لإبرام كل التصرفات القانونیة كأصل، ما لم یرد استثناء یقید هذا الاطلاق بنصوص خاصة، وهو ما 

لیة التي استثنت بعض التصرفات من مجال التعامل الإلكتروني ككل حصل فعلا في العدید من التشریعات الداخ
 تحت طائلة بطلانها.
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بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن الأصل العام بشأن محل العقد یقضي بصلاحیة كل شيء غیر و 
ها بطریقة سواء تم التعاقد علی ،خارج عن دائرة التعامل بطبیعته، أو بحكم القانون لأن یكون محلا لأي عقد

كل شيء غیر خارج «بنصها على:  18من التقنین المدني 682إلكترونیة أو تقلیدیة،  وهو ما تؤكد علیه المادة 
عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة، والأشیاء التي تخرج عن التعامل 

، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یجیز القانون بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها
 .»أن تكون محلا للحقوق المالیة

 -على غرار العدید من التشریعات الأخرى-إلا أنه في مجال التعاقد الإلكتروني نجد أن المشرع الجزائري 
 05-18الإلكترونیة  من تقنین التجارة 05و 03السلع والخدمات بموجب المادتین من قد حدد قائمة بمجموعة 

حظر تحت طائلة المتابعة الجزائیة التعامل فیها عبر الاتصالات الإلكترونیة، ما یستتبع عدم جواز برمجة أي 
تمارس التجارة الإلكترونیة في إطار «على أنه  03متعاقد ذكاء اصطناعي للتعاقد علیها، حیث نص في المادة 

 تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة تتعلق بما یأتي:التشریع والتنظیم المعمول بهما، غیر أنه 

 لعب القمار والرهان والیانصیب، -

 المشروبات الكحولیة والتبغ، -

 المنتجات الصیدلانیة،  -

 المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة، -

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به، -

 ».سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي... كل -

تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة في العتاد «على أنه  05في حین تنص المادة 
والتجهیزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/ أو الخدمات 

 ».الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح

من قانون التجارة الإلكترونیة لا یشمل  05و 03وتجدر الإشارة إلى أن الحظر المكرس بموجب المادتین 
فقط إبرام تلك المعاملات عبر الاتصالات الإلكترونیة، وإنما یمتد لیشمل كل إشهار أو ترویج لها، وهو ما 

منه، كما یترتب عن مخالفة أحكام المادتین أعلاه عقوبات جزائیة یتحملها المخالف  34نصت علیه المادة 
 من القانون ذاته. 38و 37حددتها المادتین 
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 مدى إمكانیة إضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء الاصطناعيثانیا: 

الإنسان ویسمى بلغة القانون  من المستقر علیه قانونا أن وصف الأشخاص القانونیة إنما یصدق على      
یتولى تحدیدها المشرع  -عامة كانت أو خاصة-الشخص الطبیعي، كما یصدق على الأشخاص المعنویة 

ویضفي علیها الشخصیة القانونیة بموجب نصوص محددة، وهو ما أكد علیه المشرع الجزائري من خلال نص 
مكاناتها الهائلة إ وظائفها و سماتها و بكاء الاصطناعي تقنیات الذإلا أن ظهور ، من التقنین المدني 49المادة 

بصفة مستقلة عن أصحابها، قد خلف الكثیر من الإشكالات والتساؤلات وقدرتها على إبرام المعاملات القانونیة 
ولفت الانتباه إلى إمكانیة میلاد شخص قانوني جدید نتیجة الأوضاع التي تتخذها تلك البرامج أو الآلات في 

 ت التعاقدیة والتي تظهرها على أنها هي صاحبة الإرادة التعاقدیة.العملیا

قرت بصحة التعاقد عن وعلى الرغم من أن العدید من التشریعات الداخلیة والقوانین النموذجیة قد نظمت وأ
لعلاقتها التقنیات، إلا أنها لم تحدد موقفا صریحا من طبیعتها القانونیة، ولا الأساس القانوني  طریق تلك
، وهو ما فتح الباب واسعا للفقه للدلو برأیه في المسألة، وبتمحیص مختلف الآراء المقدمة في ذلك 19بصاحبها

نجد أنها انقسمت إلى اتجاهین، الأول یعارض إضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء الاصطناعي 
فصل فیهما من خلال الأشخاص المعنویة، نُ على غرار إضفائها على  لثاني ینادي بضرورة إضفائها علیهوا

 النقطتین التالیتین:  

 الاتجاه المعارض لإضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء الاصطناعي .1

عارضت الغالبیة من الآراء الفقهیة منح أو إضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء الاصطناعي 
من  -في حدود بحثنا-لنموذجیة أو الداخلیة، التي لم نجد في أي منها وأیدهم في ذلك موقف التشریعات سواء ا

بادر باتخاذ الخطوة الجریئة المنتظرة وقام بالاعتراف بالشخصیة القانونیة صراحة أو ضمنا لمتعاقد الذكاء 
 الاصطناعي بعد.

متعاقد الذكاء  إلى القول بأن ذهب -والذي أؤیده بدوري-اراجحتجاه الذي یمكن اعتباره الافهذا      
 شأنه في التعاقد، سواء الطبیعي أو المعنوي لا یتعدى كونه مجرد أداة أو وسیلة یستخدمها الشخص الاصطناعي

أو أي جهاز  كالهاتف أو الفاكس، أو كالكتابة أو اللفظ باقي الوسائل التي یستخدمها لذلك  شأنفي ذلك 
لا یعبّر عن إرادة ذاتیة خاصة به، وإنما یقوم  ء الاصطناعيمتعاقد الذكافوفقا لهذا الرأي فإن  ،إلكتروني آخر

لحساب شخص ما باسم ولا فهو بذلك لا یبرم عقدا  وكأنه رسول، فقط بنقل إرادة كل متعاقد إلى الطرف الآخر
متعاقد الذكاء  لبرنامجهو من یبرم العقد باستخدام الحاسب المتضمن  بنفسه أو عن طریق نائبه وإنما الشخص

 .20ناعيالاصط
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تحمیل المتعاقد تبعة ما یترتب عن تعاقده بواسطة متعاقد الذكاء  ویترتب عن الأخذ برأي هذا الاتجاه
التي تقوم بعملیة  البرامج الآلیةوعیوب وأخطاء أخرى في برمجة وتشغیل  ،الاصطناعي من غلطات في الحساب

 .21نفسه اقدالتعاقد، فما یصدر من البرنامج یعد كأنه صدر من المتع

المسألة على بساطتها، فاعتبار متعاقد الذكاء الاصطناعي مجرد وسیلة أو  قد أخذ الرأي ویلاحظ أن هذا
شیئا، إذ یكفي فقط الاعتراف والإقرار  حالیا أداة تستخدم من قبل مالكها لن یكلف القواعد القانونیة المستقرة
ه، وهو ما سار علیه القانون النموذجي بشأن بصحة التعاقدات المبرمة عبر هاته التقنیة لإنهاء الجدل بشأن

كما أن اعتباره كذلك لن یخلق مشاكل تذكر بشأن إسناد إرادة ، 22التجارة الإلكترونیة وغالبیة التشریعات الأخرى
 بشأن إسناد المسؤولیة إلى شخص صاحبه التي یكفي بشأنها إعمالأو  ،التعاقد إذ تطبق بشأنها القواعد التقلیدیة

 ؤولیة عن الأشیاء طبقا للقواعد العامة.أحكام المس

في  بالنسبة للعملیة التعاقدیة أن عمل الرسوللعدة اعتبارات: منها ن النقد ملم یسلم غیر أن هذا الرأي  
في  ،فلا تترتب عنه تبعا ذلك أیة آثار قانونیة ولا یشترط فیه البلوغ أو الرشد الواقع هو عمل مادي لا قانوني

عظم النصوص التي عالجت هاته المسألة یستجلي أنها لم تعامل متعاقد الذكاء حین أن المتفحص لم
إذ لا یعقل منطقیا تجاهل السمات التي یتمتع بها متعاقد الذكاء ، 23الاصطناعي معاملة الرسول أو مجرد أداة

عبه في الاصطناعي من قدرات وسمات ترقى به عن اعتباره مجرد أداة أو وسیلة، وكذا الدور الذي أصبح یل
 عملیات التعاقد، خاصة في ظل ما هو متوقع له من تطورات مستقبلیة جدیرة بالاهتمام.

یقتصر على نقل إرادة  متعاقد الذكاء الاصطناعيدور  ه من المجحف القول بأنأضف إلى ذلك أن 
نه یؤدي إا، بل انعدام التفاوض بینهم العملیة التعاقدیة بین الطرفین یترتب على توسطه ، إذالمتعاقدین فحسب

دور متعاقد الذكاء  یتأكد اختلاف، وفي ذلك تماما لحظة إبرام العقد غیاب الإرادةفي بعض الحالات إلى 
 .24وعن باقي طرق التعبیر عن الإرادة الأخرى الاصطناعي عن باقي الأجهزة الوسیطة كالهاتف والفاكس

رادة عمقا خاصا في التعاقدات الإلكترونیة قد أعطت التعبیر عن الإ تقنیات الذكاء الاصطناعيمنظومة ف 
متعاقد ذكاء ما تكون عروض المواقع الافتراضیة مبرمجة من خلال دوذلك عن ،تغیب معها الإرادة أحیانا

، في عملیة تثبت مقدرة تلك معینة یجعل في الإمكان إبرام العقد مع أطراف أخرى وفق ضوابط اصطناعي
 یتم مع الآلة اأصبح الحوار من خلاله فقد ،ونیة حتى مع غیاب إرادة الإنسانالوسائط على إجراء التصرفات القان

وهو المصطلح الذي أصبح مستعملا  26"مصطلح "الشخص الافتراضي هیطلق علیالبعض وأصبح ، 25مباشرة
 مؤخرا. بكثرة

 الاتجاه المؤید لإضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء الاصطناعي .2

قادات الموجهة للرأي الفقهي المعارض لإضفاء الشخصیة القانونیة على متعاقد الذكاء جعلت جدیة الانت
 هبحیث ذهبوا إلى منح ،من قبیل الأشخاص القانونیةهذا المتعاقد ینادي باعتبار  بعض الفقه الاصطناعي
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النائب عن  ، على نحو سیمكن من تصور اتخاذه لمركز الوكیل أو27تبعها من آثارسالشخصیة القانونیة وما ی
 الشخص صاحبه. 

فقد ذهب القائلون بهذا الرأي إلى التقریب بین دور متعاقد الذكاء الاصطناعي ودور الوكیل التقلیدي 
فیكون بذلك  ،، یتعامل باسمه ولحسابهمعتبرین إیاه بمثابة وكیل إلكتروني عن أحد طرفي التعاقد أو كلیهما

، معتمدین الأصیل وهو صاحب الإرادة الذي تنصرف إلیه آثار العقدنیابة عن  التعاقدالجهاز مجرد نائب یتولى 
من فكرة " السلطة الظاهرة" التي تقضي بأن المستخدم یعتبر وكأنه قد أظهر رغبة من جانب واحد في تخویل 

 .28متعاقد الذكاء الاصطناعي السلطة في نقل آثار ما یبرمه من عقود إلیه، حجة لتعزیز رأیهم

على متعاقدي الذكاء شخصیة قانونیة  ضفاءنحو إ رأیهمأصحاب هذا الاتجاه لدعم  ردفأإضافة إلى ذلك 
القانونیة لا ترتبط بشخص الإنسان فقط، إذ سبق وأن تم الاعتراف بها أیضا  شخصیةبأن الالقول  الاصطناعي

من باب  وذات الأمر یمكن سحبه على متعاقد الذكاء الاصطناعي، بل هو للشخص المعنوي في صور عدیدة،
فهو  أولى لأن هذا الأخیر یتمتع بقدرات تفاعلیة وسمات تنم عن الاستقلالیة تفتقر إلیها الأشخاص المعنویة،

 .29بذلك مخول لكي یعامل كشخص قانوني

ولو حكما عن الإنسان یجعلنا  متعاقد الذكاء الاصطناعيأن افتراض نیابة  یضیف أصحاب هذا الرأيو 
سیؤدي المتعاقد یها آثار التعاقد الإلكتروني دون أي إشكال، الأمر الذي یعني أن أمام إرادة واحدة تنصرف إل

من حیث  النیابة بشكل مطابق لما هو مطلوب منه أداؤه وعلى نحو یفوق بكثیر نیابة إرادتین عن بعضهما
ستقلة عن إرادة لأن نیابة الإنسان عن الإنسان لا تلغي حقیقة تمتع النائب بإرادة مالسرعة والدقة والاتقان، 

 .30في متعاقد الذكاء الاصطناعيجعله یتجاوز حدود نیابته وهو ما لا یمكن تصوره یقد  ما الأصیل،

غیر أن الملفت للانتباه فیما یتعلق بما قدمه أصحاب هذا الرأي من حجج للتدلیل على رأیهم، هو 
وا بالاستناد إلى هذا المفهوم تقریب مركز من القانون الروماني، إذ حاول العبد الإلكتروني"" استعارتهم لمفهوم

متعاقد الذكاء الاصطناعي من الوضع القانوني للعبد في القانون الروماني وذلك بالنظر للتشابه الكبیر في 
 حینها مركزیهما، فكما هو معلوم أن القانون الروماني قد واجه الإشكالیة نفسها في تحدید المركز القانوني للعبید

العبید یتمتعون بقدرات ومهارات قیمة في المجال التجاري خولتهم سلطة إبرام التصرفات باسم  إذ كان أولئك
ولحساب أسیادهم وفي حدود المهام الموكلة إلیهم، دون تمتعهم بأیة شخصیة قانونیة، وهو ما حتم على المعنیین 

برها استثناءات لا تمس بالقواعد العامة بالتشریع ابتداع العدید من الحیل والصیغ القانونیة التي یمكن أن تتوفر ع
 .31المستقرة آنذاك، یتم من خلالها توظیف مهارات العبد من جهة وحمایة مصالح السید من جهة أخرى

بها وعلى رأسها  مجموع السمات التي یتصفإن متعاقد الذكاء الاصطناعي بفحسب هذا الرأي ف
یرقى عن اعتباره مجرد أداة أو وسیلة في ید المستخدم من و  نزاله منزلة "عبد" إلكتروني،الاستقلالیة یرتقي لإ

جهة، ودون أن یبلغ حد اعتباره شخصا قانونیا من جهة أخرى، فیتم اعتباره وسیطا فیما یجریه من معاملات 
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دون أن یكون القصد من ذلك منحه حقوق أو تحمیله بالتزامات بقدر ما هي خطوة أولى لتطویر أحكام قانونیة 
 . 32ناسب وأهمیة الدور الذي یلعبه متعاقد الذكاء الاصطناعيجدیدة تت

بمختلف حججه وأسانیده التي جعلت منه مثیرا للاهتمام والتقییم، إلا أنه  -على جرأته-غیر أن هذا الرأي 
أن أكثر من صعید، منها على طرح العدید من المفارقات القانونیة التي كانت سببا في فتح المجال لانتقاده 

تعبیر وفقا للقواعد المستقرة بة عقد یشترط لإبرامه توافر إرادتین إرادة النائب وإرادة الأصیل، أي أنها تفترض النیا
ملك الإرادة فكیف یلا  برنامجمجرد متعاقد الذكاء الاصطناعي النائب عن إرادته لإقامة النیابة، في حین أن 

  ؟33المتعاقد مصدر النیابة المزعوم عدیم الإرادة أن یبرم عقد وكالة بینه وبین كیانیمكن ل

ن إیجاد حل لها ففي الوقت الذي كنا بصدد مزاد المسألة تعقیدا بدلا قد   -حسب رأیي–فهذا الاتجاه 
إذا ما سلمنا –في مواجهة الغیر وهو المتعاقد معه، أصبحنا  متعاقد الذكاء الاصطناعيالبحث عن تبریر مركز 

في نفس العلاقة، الأول هو مركزه الأصلي  هجاد تبریر لمركزین مختلفین لبحاجة إلى إی -بصحة فكرة النیابة
فهذین المركزین یحتاجان إلى إرادتین  ،الذي نحن بصدد تكییفه من جهة، ومركزه اتجاه الأصیل من جهة ثانیة

أضف ؛ لة عن نفسهوأخرى لإبرام عقد الوكالة أصا اإرادة لإبرام العقد مع الغیر باعتباره نائب، أو تعبیرین مختلفین
إلى ذلك أن الأحكام العامة للنیابة تقضي بالاعتداد بإرادة النائب لا الأصیل عند بحث مسألة سلامة الرضى من 

عن الشخص صاحب الإرادة  انائب متعاقد الذكاء الاصطناعياعتبار ب والتسلیم التصرف،العیوب كشرط لصحة 
إنسانیة یستبعد تصورها لدى  التي ترتبط بأمور نفسیةهي من العیوب و  برنامجیعني البحث في سلامة رضا ال

 .متعاقد الذكاء الاصطناعي على الأقل في الوقت الراهن

لمتعاقد الذكاء مسألة منح الشخصیة القانونیة ولعل أهم انتقاد وجه لأصحاب هذا الرأي هو أن 
 هیمنح إلى حد الآن م یرد أي نصلا تحظى بتوافق فقهاء القانون، ولا بتأیید المشرعین، بحیث ل الاصطناعي

لا ف ،تثبت أصلا للأشخاص الطبیعیین ولا تثبت لغیرهم إلا بنص قانوني صریحهاته الأخیرة  الشخصیة القانونیة
 بإجماع الفقه. وأیمكن فرض هذه الشخصیة باتفاق الأشخاص أو بحكم القضاء 

  الخاتمة 

المجال القانوني برامج وتقنیات لها من المیزات  أفرزت آخر تطورات الذكاء الاصطناعي بعد توظیفها في
والقدرات ما یؤهلها لإبرام المعاملات القانونیة بكل استقلالیة واحترافیة، وهو ما وضع الأحكام التقلیدیة الناظمة 
للعقد والتي ظلت مستقرة لفترة معتبرة من الزمن في موقف محرج وصل حد وصفه بأزمة نظریة العقد، وذلك 

شكالات والتساؤلات التي خلفها توظیف تلك التقنیات في العملیة التعاقدیة، بحیث كشف عن أوضاع نظیر الإ
ومراكز قد لا تستوعبها الأحكام والقواعد المعروفة، یأتي في مستهلها مركز متعاقد الذكاء الاصطناعي في عقود 

 التجارة الإلكترونیة.
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اسة، من خلال تسلیط الضوء على الدلائل والحجج ومن أجل إبراز خصوصیة هذا المركز جاءت هذه الدر 
التي جعلت بعض الفقه یرشح متعاقد الذكاء الاصطناعي لیكون شخصا قانونیا ثالثا، یضاف إلى الأشخاص 

 المعروفة حالیا طبیعیة أكانت أم معنویة.

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة: وقد 

لفقه والتشریع بصدد محاولتهما لتحدید مفهوم متعاقد تعددت التسمیات والتعریفات المقدمة من طرف ا .1
برنامج حاسوب أو أیة وسیلة إلكترونیة یتم برمجتها للقیام الذكاء الاصطناعي، وبالاستناد إلیها یمكن تعریفه بأنه 

تفاعله مع وسائط  یقوم عبربتصرفات معینة، یحددها منشئ أو مالك الوسیط ودونما حاجة لتدخله المباشر، 
المركز  اة مشابهة أو مع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین بإتمام الأعمال أو الأوامر الموجهة إلیها متخذمؤتمت

 .ودون أیة مراجعة نهائیة منه لبنود العقد ،القانوني للموجب أو القابل دون تدخل أو رقابة من مالكه

لوسائط الإلكترونیة الأخرى ولا أن متعاقد الذكاء الاصطناعي یتمیز بعدة سمات لا توجد في غیره من ا .2
أهلته للارتقاء بدوره في العملیة التعاقدیة من مجرد وسیلة للتعاقد،  ي طرق التعبیر التقلیدیة عن الإرادة،حتى ف

 إلا انها لم تشفع له في إقناع المشرعین بإضفاء الشخصیة القانونیة علیه.

یخاطبه القانون لیصبح لدیه الصلاحیة  يلذإذا كانت فكرة الشخصیة في منطق القانون تعنى الكیان ا .3
لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وكانت الشخصیة القانونیة ثابته لأشخاص القانون المعترف بها حالیا 

ولما كانت الإرادة محل اعتبار في فكر القانون حتى بمختلف أنواعه،  والشخص الاعتباري شخص الطبیعيكال
لا  خلق كائنا تقنیا جدیدا قد العالم الافتراضي نفإ قانونیة لأي كائن قانوني،یقبل الاعتراف بالشخصیة ال

، الذي یمكن وصفه بأنه القواعد التقلیدیة للقانون أن تضبط مساراته ألا وهو متعاقد الذكاء الاصطناعي تستطیع
  كائن تكنولوجي یرتب آثار قانونیة.

دور مختلف الوسائل الأخرى المعروفة في البیئة  لا یتعدى متعاقد الذكاء الاصطناعيالقول بأن دور  .4
بقى مجرد وسیلة أو أداة یستخدمها الشخص لإیصال تعبیره إلى الطرف الآخر بطریقة إلكترونیة،  یالتقلیدیة إذ 

یجب أن یبقى مؤقتا ومرهونا بالوضع الحالي الذي لا یوجد فیه أي اعتراف قانوني أو إقرار بإضفاء الشخصیة 
، ذلك أن منح أي مركز قانوني للآلة واعتبارها ذات أهلیة قانونیة متعاقد الذكاء الاصطناعيى القانونیة عل

تخولها التعبیر عن الإرادة أصالة عن نفسها أو نیابة عن الشخص المبرمج لها، یعتمد بالدرجة الأولى على 
 القضائي بها. الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة، ولا یكفي في ذلك مجرد الاعتراف الفقهي أو

أن الاعتراف بالشخصیة القانونیة للأشخاص الاعتباریة قام على حیلة قانونیة استدعتها ضرورات  .5
بالشخصیة القانونیة، وذلك  لمتعاقد الذكاء الاصطناعيومبررات قانونیة یمكن الاعتماد علیها أیضا للاعتراف 

ت القانونیة، وفرض نفسه كواقع لا یمكن تجاهله، أصبح یلعب دورا بارزا في عملیة إبرام مختلف المعاملالأنه 
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للأفكار القانونیة المستقرة بشأن الشخصیة القانونیة من جهة والإرادة من وتحدیا مثیرا وهو ما یشكل تغییرا حقیقیا 
 جهة أخرى.

من  قانونيداخل العالم الإلكتروني تستحق النقاش والجدل العلمي وال متعاقد الذكاء الاصطناعين إرادة أ .6
وجوه عدیدة، لتمحیص فكرة الإرادة ومدى ثبوتها للشخصیة الافتراضیة ككیان مستقل وتحدید مصدرها وبیان 

 المشرعون حتى الوقت الراهن. اغیر أن هذا الأمر یحتاج إلى قلیل من الجرأة افتقر إلیه ملامحها

 : قدم الاقتراحات التالیةتواستنادا إلى ذلك 

ري أكثر بما أفرزه التطور التكنولوجي والعلمي من تقنیات ووسائل للاتصال المشرع الجزائ ضرورة اهتمام .1
واجتهاد التي هي في عمل إذا ما أراد اللحاق بركب الدول الرائدة في هذا المجال، و  وأخذها على محمل الجد

 من الناحیتین التقنیة والقانونیة، النظریة والعملیة. ینمستمر 

متعاقد الذكاء من خلال بصلاحیة التعامل  راد نص قانوني یقرضرورة تدخل المشرع الجزائري بإی .2
الاعتراف بصحة المعاملات المبرمة عبره في أول الاصطناعي ومختلف الوسائط الإلكترونیة الأخرى، وكذا 

شارة إلیه رغم أهمیة الدور تعدیل سیمس قانون التجارة الالكترونیة الذي صدر مؤخرا، والذي جاء خالیا من الإ
توفیر المزید من الأمن القانوني  ، وذلك أضعف الإیمان في سبیللكترونیةإبرام العقود الإفي یلعبه الذي 

، نظرا لما تحتله التجارة الإلكترونیة من مكانة في وضمان استمراریة استخدامها وتطورها لمستخدمي هذه الوسائط
 الأنظمة الاقتصادیة المختلفة.

تستوعب قدرات متعاقدي الذكاء الاصطناعي وتكفل حسن استغلالهم جدیدة قانونیة إیجاد آلیات ضرورة  .3
أو بالأموال، خاصة  بالأشخاصضرر  الوسائط منهذه ما قد تلحقه عالجة في تطویر النشاط التجاري، وتكفل م

في ظل  وما ما المشرعین على الاعتراف بهوأنها أصبحت واقعا تكنولوجیا وقانونیا فرض نفسه بنفسه وسیجبر ی
 و متوقع له من تطورات في المستقبل.ما ه

  الهوامش
 

هي تقنیة تعمل على هیئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوینها بما یتیح لكل  "BlockChain" تقنیة البلوك تشین 1
الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث، ویشار أیضا بهذه التقنیة التي تستعد لإطلاق ثورة 

قمیة عبر شبكة الإنترنت والتحقق من صحتها وترخیصها وتأمینها تكنولوجیة ثانیة إلى تلك التقنیة المخصصة لتخزین التعاملات الر 
بأعلى درجات الأمان والتشفیر، لذلك فإنها تعتبر من التقنیات المستحیل التغلب علیها أو كسرها، ولا بد من الإشارة إلى أنه سیكون 

للابتكارات والاختراعات في عالم الإنترنت، كما أنها لهذه التقنیة مكانة مرموقة في عالم التكنولوجیا، إذ ستكون بمثابة نافذة العالم 
سیسطع نجمها في سماء قطاعات الأعمال بما ستحدثه من تغییرات بإخفاء الكثیر من الشركات المنتشرة حول العالم بما فیها 

 .شركات تحویل الأموال في حال عدم مواكبتها أحدث التطورات والتأقلم مع أعمال هذه التقنیة
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بحث في كیفیة جعل الحاسب یر الذي قدمت بشأنه عدة تعریفات منها أن ( الذكاء الاصطناعي هو ذلك العلم الذي یهذا الأخ 2

فیجنبوم)   فرون بار وإدواردأخر للذكاء الاصطناعي یقدمه (آقل منهم )، و في تعریف أعمال التي یؤدیها البشر بطریقة یؤدي الأ
نظمة ذكیة تعطى نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء ألحاسب یهدف الى تصمیم من علوم ا أن: (الذكاء الاصطناعي هو جزء

ه دراسة الملكات العقلیة للإنسان أنهو تعریف الذكاء الاصطناعي على في السلوك الانساني )، و الرأي الغالب في هذا الوقت 
كاء وغیرها: محمد خالد محمد ربایعة، الذباستخدام النماذج الحسابیة لإكساب الحاسب بعضا منها، أنظر في هذه التعریفات 

 https://bit.ly/3n0aikR :2022 جانفي 23الاصطناعي، دراسة متاحة على الرابط الذي تم الاطلاع علیه بتاریخ 
ماي  16بتاریخ  صادر 28رونیة، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالتجارة الالكت ،2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  3

2018. 
 01/12/2021على الرابط الذي تم الاطلاع علیه بتاریخ متاح  ،2015 لسنة 15المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم  قانون 4

 https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/66cb60aa-40fa-47c6-ac89-c21fc21a5251.pdfالتالي: 
لكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، جریدة المتعلق بتنظیم التوقیع الا 2004لسنة  15القانون المصري 5

 .22/4/2004تابع(د) بتاریخ  17رسمیة مصریة عدد
طلاع علیه بتاریخ ، متاح على الرابط الذي تم الا2002لسنة  02قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكتروني رقم  6

    https://bit.ly/3MJPrN2: التالي 03/12/2021
طلاع علیه بتاریخ نیة، متاح على الرابط الذي تم الافي شأن المعاملات والتجارة الإلكترو  2006لسنة  1قانون اتحادي رقم  7

 https://bit.ly/3MMTJ6i التالي: 03/12/2021
الرابط الذي تم متاح على  ،بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونیة البحریني 2018لسنة   54م مرسوم بقانون رق 8

 https://bit.ly/3mIg0Ysالتالي:   05/12/2021طلاع علیه بتاریخ الا
، 2017ولید محمد عبد االله، النظام القانوني للوكیل الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مشار إلیه لدى: السعدي   9

 .30-29ص.ص: 
، معتمد من قبل جمعیتها العامة بناء على تقریر اللجنة 51/162لي رقم هو قرار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدو 10

، ویشار إلیه كلما ورد في هذه الدراسة بقانون الیونسترال النموذجي بشأن التجارة 16/12/1996، بتاریخ [A/51/628]السادسة 
 الإلكترونیة.

 وما بعدها. 29ه، صالسعدي ولید محمد عبد االله، مرجع سبق ذكر لمزید من التفصیل أنظر:  11
العقود المبرمة بواسطة العملاء الإلكترونیین (نریمان، التجارة الإلكترونیة في عصر الذكاء الاصطناعي بورغدة مسعود  12

 .64، ص2019الأذكیاء)، دار هومة، الجزائر،
 2011، عمان، ، دار الثقافة2محمود عبد الرحیم، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت: دراسة مقارنة، الطبعةالشریفات   13

 .75ص 
فاطمة الزهراء، رباحي أحمد، الوكیل الإلكتروني: ألیة حدیثة للتعبیر عن الإرادة، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونیة قلواز  14

 .16، ص2020، 1، عدد6المقارنة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  المجلد
 .69-65ه، ص.ص: نریمان، مرجع سبق ذكر  بورغدة مسعود  15
 .73المرجع نفسه، ص 16
  جلة الشاملة للحقوق، جامعة عنابةعبان عمیروش، الوسیط الإلكتروني المؤتمت كآلیة للتعبیر عن الإرادة، مقال منشور بالم 17

 .93، ص 2021عدد مارس، 



 منیة نشناش ؟متعاقد الذكاء الاصطناعي: شخص قانوني جدید
 

429 
 

 
سبتمبر  30ر بتاریخ صاد 78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  18

 ، معدل ومتمم.1975
 .71السعدي ولید محمد عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص 19
أطروحة  بشار عصمت سمیح، العقود الالكترونیة: دراسة في القانون الواجب التطبیق، وتسویة المنازعات الناشئة عنهاسكري  20

 .80، ص 2008ان، دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، لبن
 .94عبان عمیروش، مرجع سبق ذكره، ص 21
 .173بورغدة نریمان، مرجع سبق ذكره، ص مسعود 22
  ، دار الثقافة1طبعة العقد الالكتروني المبرم عبر الانترنت (مع التركیز على عقد البیع الدولي للبضائع)، ،حمودي ناصر 23

 .158، ص 2012عمان، 
 .80سبق ذكره، صسكري بشار عصمت سمیح، مرجع  24

25 MAS Florence, La conclusion des contrats de commerce électronique, LGDJ, Paris, 2005, p.69  
26 DUBISSON Etienne, La personne virtuelle : propositions pour définir l’être juridique de l’individu dans l’échange 
télématique, Droit de l'informatique et des télécom , n3, 1995, consulté le 1/ 12/2022, sur: 
 https://www.docs-crids.eu/index.php?lvl=notice_display&id=30111ris.  
27 THOUMYRE Lionel : l’échange des consentements dans le commerce électronique, revue lex electronica, vol5, n°1, 
1999, consulté le 26/2/2022, sur : https://bit.ly/3mJVztS 

 .74السعدي ولید محمد عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص 28
 .75المرجع نفسه، ص 29
تنظیم عقود التجارة الدولیة الالكترونیة: دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقیات الدولیة، أطروحة  ،عبد الرحمن بن صالحالقهرة  30

 .83، ص2006الحقوق، جامعة عدن، الیمن،  دكتوراه: تخصص حقوق، كلیة
 .77-76السعدي ولید محمد عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص.ص:  31
 .80-79المرجع نفسه، ص.ص:  32
 .80سكري بشار عصمت سمیح، مرجع سبق ذكره، ص 33


